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 التوظيف الفقهي المعاصر لأدوات الاجتهاد
 دراسة فقهية نقدية – حالة المؤسسات المالية الإسلامية
 عبد العظيم أبوزيد
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 ملخصال
، ومنها كأدوات اجتهادية بين يدي الفقيه تتعدد مصادر الشريعة الإسلامية
حسر دور بعض هذه المتفق عليه بين المذاهب، ومنها المختلف فيه. وقد ان
أخرى لم يكن لها ذلك الدور المهم  مؤخرا،ً وبرزت بالمقابل مصادر المصادر
الأصول  من قبل. كما استخدمت القواعد الفقهية في بعض الحالات استخدام  
 علاوة. وتشريعيا ًولا تنتمي إلى علم أصول الفقه الفقهية مع أنها ليست مصدراً 
المعاصر في بعض الحالات إلى السياسة الفقهي استند الاجتهاد  ،عن ذلك
من أدوات الاجتهاد الفقهي للفقيه، بل من سلطة الحاكم.  الشرعية، وهي ليست
يحلل البحث واقع توظيف علم أصول الفقه في الاجتهاد الفقهي المعاصر 
التي أدت إلى هذا الواقع، ويدرسه بحسب المعطيات السابقة، ويذكر الأسباب 
من حيث السلامة أو الفساد، ويضرب أمثلة لكل ما سبق من واقع الاجتهاد 
 ه المعاملات المالية.اصر في فقالمع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 جامعة حمد بن خليفة، مؤسسة قطر. -أستاذ مشارك في كلية الدراسات الإسلامية  
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 المقدمة
يستند الاجتهاد الفقهي المعاصر في المؤسسات المالية المعاصرة إلى أدوات منها مبدأ 
 ، والسياسة الشرعية،(الضرورة وعموم البلوى) شرعة الاستثناءاتو، ة)(المصلح الاستصلاح
لاجتهاد المرتبطة بأبواب الفقه وهذه الأدوات وإن كانت مستخدمة في مناحي ا .والقواعد الفقهية
 الأخرى، إلا أنها أكثر تطبيقا ً في الجوانب المالية المعاصرة، ولا سيما ما يتعلق منها
منتجات هذه الاجتهاد في شرعية  قيام الحاجة إلىذلك بسبب بالمؤسسات المالية الإسلامية، و
إعداد دليل عمل شرعي لهذه المؤسسات،  طلب بعض الجهات الرسمية، فضلاً عن المؤسسات
كما هو  ،، وما هو حرام ينبغي عليها تجنبهالقيام بهيصف ما هو حلال تستطيع هذه المؤسسات 
   . ماليزياحال الجهات المشرفة على عمل المؤسسات المالية الإسلامية على سبيل المثال في 
هذه الأدوات واستخدامها، فقد خرجت هذه الأدوات عما والمشكلة هي في سلامة توظيف 
فضلاً عن استخدام أدوات غير صالحة أصلاً في المحل الذي استخدمت  وضعت له في الأصل،
 غريبة تمجها أصول الشريعة ومقاصدها.فتاوى في بعض الحالات مما أنتج  فيه،
في المسائل  الفتوى والاجتهادالتي يتناولها من يمارس وفيما يلي توصيف للأدوات الاجتهادية 
ي المحال سلامة استخدام هذه الأدوات ف سسات والمصارف الإسلامية، وبياٌن لمدىالمالية للمؤ
 المقصودة.
 
 الجتهاد بالستناد إلى القواعد الفقهية: -أولا 
 قاعدة اختلاط الحلال بالحرام .أ
والتمويل الإسلامي بشكل رئيسي في تتجلى مسائل اختلاط الحرام بالحلال في إطار الاستثمار 
جانبين اثنين، أولهما: الاستثمار العقاري بيعاً وشراًء وإجارةً لعقارات قائمة تتخذ أصلا ً
لأغراض مشروعة، لكن تمارس فيها بعض الأنشطة المحرمة، أو عقارات تُشاد مستقبلا ً
جعات السياحية التي ويشتمل استغلالها على بعض الأنشطة المحرمة. وذلك كالفنادق والمنت
تحتوي غالبا ً على بارات تقدم فيها الخمور، ومرافق أخرى لا تخلو عن محرمات كالمراقص 
أخرى  ا ً تجارية تبيع الخمور وسلع والمسابح المختلطة؛ أو كمراكز التسوق التي تتضمن محال  
 محرمة.
بعض الأنشطة العرضية  والثاني: التعامل بأسهم الشركات التي تتعامل أصلاً بالحلال، لكن لها
 المحرمة كالاقتراض والإقراض بالربا.
مختلفة تغتفر بالجملة اشتمال محل الاستثمار على الأمرين  اجتهادات شرعيةوقد ظهرت 
السابقين بقيود وشروط، منها ألا تتجاوز الأنشطة المحرمة من حيث حجمها أو العائد منها نسبة 
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إلى  واستندت هذه الاجتهادات ، أو أقل.%02أو  ،%52، أو %03مئوية معنية، كالثلث أو 
 2الآتية: أهمها قواعد فقهية هي  1جملة مبررات
 "إذا اجتمع الحلال مع الحرام غلب الحلال الحرام" :قاعدة -
"لا  ابن ماجه والدارقطني عن ابن عمر مرفوعا ً في مادتها من حدييث رواه هذه القاعدة مستمدة 
 3".الحلال يحرم الحرام
قواعد الأحكام): "وإن غلب الحلال بأن  فيقول العّز بن عبد السلام ( من مثل عنها أقوال ٌعبر وت
  4اختلط درهم حرام بألف درهم حلال جازت المعاملة".
  5الكاساني في البدائع: "كل شيء أفسده الحرام والغالب عليه الحلال فلا بأس عليه".وقول 
الحلال هو الغالب لم يحكم بتحريم المعاملة...وإن كان في وقول ابن تيمية في الفتاوى: "فإن كان 
 6ماله حلال وحرام واختلط لم يحرم الحلال بل له أن يأخذ قدر الحلال".
ولابن السبكي كلام مشهور في أن الحكم على المختلط حلالاً وحراما ًبالحرمة إنما هو من باب 
 7الاحتياط.
 8"الأصل يغتفر في التابع ما ل يغتفر فيقاعدة: "  -
بيعه استقلالا ًة تبعا ًلأمه مع أن يجوز تبعا ًما لا يجوز أصلا،ً فقد أجيز في الفقه بيع جنين الأم  ف
 لا يجوز؛ وعليه يصح التجاوز عن قليل النشاط المحرم تبعا ًللكثير الحلال.
 :تسويغ الحرام إن اختلط بالحلالعلى هذه القواعد مناقشة صحة الستدلل ب
من الخطأ المنهجي والعلمي أن تُستقى القواعد الفقهية وتطبق أو تفهم في غير سياقها  ، فإنبدايةً 
القواعد الفقهية ما هي إلا صياغة فقهية لضبط مسائل الفقه المتفرعة فالذي أورده الفقهاء فيه؛ 
اجتهاديا ً استند إليه الفقهاء في استنباط وجمعها في صيغة مبسطة، وليست هي أصلاً فقهيا ً 
                                                           
والمعايير الشرعية لهيئة المحاسبة ؛ 841 -621ومسوغاتها ص قرارات مجلس التوريق الماليزيانظر في تلك المبررات   1
بتاريخ  584رقم  وقرار هيئة الفتوى لمصرف الراجحيفي الأوراق المالية؛  12، المعيار رقم 463، صوالمراجعة
 هـ.2241/8/32
أبوزيد،  ها، وكذا مناقشة صحة اعتماد تلك النسب المئوية يمكن الرجوع إلى بحثومناقشت للاطلاع على مجمل هذه المبررات  2
ة عبد العظيم، "قراءة شرعية نقدية للمعايير الشرعية في المختلط حلالاً وحراما"ً، مجلة التجديد، الجامعة الإسلامية ا لعالمي
 .2102، 13، العدد 51بماليزيا، المجلد 
، (بيروت: دار افكر، بدون ذكر سنة الطبع)، كتاب النكاح، باب لا يحرم الحرام السننابن ماجة، محمد بن يزيد الفزويني،   3
(بيروت: دار المعرفة، بدون ذكر ، السنن؛  الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر، 946، ص 1، ج5102الحلال، حديث رقم 
 .862، ص 3، ج98ث رقم ، كتاب النكاح، باب المهر، حدي سنة الطبع)
 .37-27، ص1بدون ذكر سنة الطبع)، ج ، (بيروت: دار الكتب العلمية،قواعد الأحكام في مصالح الأنامالعز بن عبد السلام،   4
م)، 2891، 2، (بيروت: دار الكتاب العربي، ط بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود، االك 5  
 .441، ص 6ج
، تحقيق عبد الرحمن العاصمي، (الرياض: مكتبة ابن الفتاوى ابن تيمية، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم "شيخ الإسلام"، 6 
 .272، ص 92تيمية، بدون ذكر سنة الطبع)، ج
  .661، صه)3041، 1(بيروت: دار الكتب العلمية، طالأشباه والنظائر، السيوطي، عبد الرحمن جلال الدين،   7
 .021، ص 1، ج، الأشباه والنظائرانظر السيوطي  8
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. ولهذا كان وجود القاعدة الفقهية لاحقا ً لوجود المسائل الفقهية الفرعية، فقد صاغها امهمأحك
، بخلاف الأصل الفقهي، فهو وتسهيل دراستها الفقهاء لغرض لم شتات بعض الفروع الفقهية
 . ، لأنه الأساس في استنباط تلك المسائليسبق المسائل الفقهية المستنبطة
، 9بناًء على أحكام فقيهة معلومة بغرض لّم شتاتها عد الفقهية صيغت وبعبارة أخرى فإن القوا
، وليست هي أصولاً فقهية أو نصوصا ً شرعية حتى ا وفق تلك الأحكامهأن يتقيد فهم فينبغي
؛ أي فإن كان بمعزل عن المعاني التي قصدها الفقهاء من هذه القواعد يصح فهم العموم منها
وذلك يتأتّى  العلم بالمعاني التي قصدها الفقهاء من هذه القواعد الفقهاء هم من صاغوها، فينبغي
، لا أن تُفهم بمعزل عما أراده واضعوها من الأمثلة التي أوردها الفقهاء في سياق تلك القواعد
 01.، لأن المعنى المفهوم قد يخالف قصد الفقهاء منهامنها
فاسداً وغير الاستثمارات المختلطة وعليه يكون الاستناد إلى هذه القواعد الفقهية في مسألة 
صحيح؛ ولو صح فهم العموم منها لجاز مطلقا ً خلط الحرام بالحلال قصداً لغرض تسويغ 
 الحرام، وهذا ما لا يقوله أحد.
 الكثير مع حرام قليل غلب الحلال القواعد والآثار التي تدل على أنه إذا اجتمع الحلالثم إن 
 : يمكن مناقشتها تفصيلا ًبما يلي
بتلك القواعد والآثار هو حالات اختلاط الحرام بالحلال عرضا ً على نحو يتعذر  المقصود -
معه تعيين وتمييز الحرام، وذلك كما في اختلاط لحم حيوان مأكول غير مذبوح على 
الطريقة الشرعية بلحوم أخرى كثيرة مذكاة. أما في موضوعنا، فالنشاط الحرام معلوم 
من ذكر تلك  بن عبد السلام في قواعد الأحكام وكّل   ومميز ومقصود بالخلط. وصنيع العز  ّ
القواعد يدل على ذلك، فإن العّز لما ذكر أن المعاملة تجوز عند غلبة الحلال أتى لذلك بأمثلة 
اختلطت الحرام، وهي ما لو اختلط درهم حرام بألف درهم حلال، أو  ر في جميعها تعيين ُتعذ  
 11.أو اختلطت ألف حمامة برية بحمامة بلدية ،ةمن الرضاع بألف امرأة أجنبي رجل أخت
، أي ندرة احتمال الوقوع في الحرام، لقلة الحرام. ندرة الوقوع في الحراموعلل صحة ذلك ب
ر الحكم بحرمة جميع المال على تصو ّ من إيراد هذه القاعدة الرد   ويوشك أن يكون الغرض ُ
ل السيوطي في معرض بيان القاعدة: الذي دخله شيء من الحرام على النحو الذي تقدم. يقو
                                                           
بعض القواعد الفقهية نصوصا ً أو مستنداً إلى نصوص شرعية في الأصل، كقاعدة "الأمور لا يتنافى هذا مع  كون   9
الشرعي، النص بمقاصدها" وقاعدة "الضرر لا يزال بالضرر"، لأن نص القاعدة قرر باعتبار فروعه التي ذكرها الفقهاء لا 
لأن هذا شأن القاعدة الفقهية أن تصاغ من شتات المسائل الفقهية، والقاعدة عندما تكون لها سند من النصوص الشرعية تعد ّ
 حينئذ أصلا ًشرعيا ًمن أصول الفقه كذلك.
عمال بالنيات"، هذا إلا أن تكون القاعدة توافق نصاً شرعيا،ً كقاعدتي "الأمور بمقاصدها" التي وافقت حديث "إنما الأ  01
وقاعدة "الضرر لا يزال بالضرر" التي وافقت حديث "لا ضرر ولا ضرار"، فإن فهمها لا يتقيد حينئذ بالفروع الفقهية التي 
 يذكرها الفقهاء لها كما تقدم في الهامش السابق.
 .37، ص 1، جقواعد الأحكام في مصالح الأنامالعز بن عبد السلام،   11
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وعلى هذا النحو  21".ما يقوله العوام إن اختلاط ماله بغيره يحرمه فباطل لا أصل له " فأما
ينبغي فهم كلام ابن السبكي لما قال إن الحكم على المختلط بالحرمة جميعا ً هو من باب 
اجتمع الحلال مع الحرام غلب  [أي في أنه إذا م  المحكوم به ث  الاحتياط. يقول ابن السبكي: "
ومن  ،لا صيرورته في نفسه حراما ً  واحتياطا ً  الحرام تغليبا ً  الحلال حكم   إعطاء ُ الحرام]
الدرهم الحرام بالمباح وخلط الحمام المملوك المحصور وكذا فروع ذلك ما تقدم في خلط 
 31".وغير ذلكالمحرم بالأجانب 
، ذكروا كذلك والغالب عليه الحلال فلا بأس ببيعهشيء أفسده الحرام لما ذكر الحنفية أن كل  -
أمثلة تدل على اختلاط الحرام بالحلال على نحو يتعذر تمييزه وفصله، كما في اختلاط 
إذا اختلطت بالتراب وكان  ذرةيع العُ النجس بالطاهر على نحو يتعذر فصله. مثال ذلك ب
 بينما لا يجوز بيع العُذرة الغالب؛ جوز بيعها باعتبار الترابالتراب غالبا ً ومنتفعا ً به، في
إذا وقعت في العجين وكذا الفأرة  ،الخالصة لأنه لا يباح الانتفاع بها بحال فلا تكون مالا
 41حينئذ.هو الغالب (النجس)  إن كان الحرامواختلطت بهما، فلا يجوز بيعها  والسمن المائع
بتحريم المعاملة" فمراد بها اغتفار  "فإن كان الحلال هو الغالب لم يحكمأما عبارة ابن تيمية  -
التعامل بالحلال مع من اختلط ماله بالحرام، فلا تحرم أموالهم التي نأخذها بعقد حلال معهم 
كبيع وشراء معهم إذا علمنا أن أموالهم مختلطة، وتعذر تعيين الحرام. وليس تفهم هذه 
أو نستثمر في صفقاتهم. فقد  العبارة جواز أن نكون طرفا ً في صفقاتهم التي دخلها الحرام،
اسين وأكلة الربا رحمه الله عن الذين غالب أموالهم حرام مثل المك ّجاء في الفتاوى "سئل 
ومثل أعوان  ،ومثل أصحاب الحرف المحرمة كمصوري الصور والمنجمين ،وأشباههم
الهم حلال إذا كان في أمو ،الحمد لله :فأجاب؛ فهل يحل أخذ طعامهم بالمعاملة أم لا ،الولاة
ولا  ،عطاؤهإوحرام ففي معاملتهم شبهة لا يحكم بالتحريم إلا إذا عرف أنه يعطيه ما يحرم 
 فان كان الحلال هو الأغلب لم يحكم  ؛يحكم بالتحليل إلا إذا عرف أنه أعطاه من الحلال
 51).المعاملة بتحريمن كان الحرام هو الأغلب قيل إو ،بتحريم المعاملة
ل"، فهو على لاالح "لا يحرم الحرام ُ والدارقطني عن ابن عمر مرفوعا ً  ابن ماجهحديث أما  -
 معارض ٌ اغتفار الحرام إن اختلط بالحلال، وسلامة الاستدلال به على 61فرض صحته
. وقد فسر ابن 71الحلال" بحديث آخر وهو "ما اجتمع الحرام والحلال إلا غلب الحرام ُ
                                                           
 .701، ص 1، جوالنظائرالأشباه السيوطي،   21
 .611، ص 1، جالسابقالمرجع   31
 .441، ص 6، جبدائع الصنائعالكاساني،   41
 .272، ص92ج ،الفتاوى ،ابن تيمية  51
، للشيخ ناصر الدين الألباني، (بيروت: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلهذا الحديث قد ضعّ  ف. انظر كتاب   61
 .882، ص 6ذكر سنة الطبع)، جالمكتب الإسلامي، بدون 
 جابر رواه البيهقي:  قال الحرام الحلال)  : "حديث (ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب للسخاوي المقاصد الحسنة جاء في  71
في تخريج منهاج الأصول: إنه لا أصل له، وكذا  العراقي الزين وفيه ضعف وانقطاع، وقال ابن مسعود عن الشعبي عن الجعفي
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الأول، وهو أن الحرمة فيه محمولة على  السبكي هذا الحديث تفسيراً لا يعارض الحديث
الاحتياط كما تقدم. لكّن شْرح  معنى الحديث الأول لا يختلف عّما تقدم من شرح القاعدة 
الفقهية التي تحمل مضمونه، أي أن ذلك عند تعذر تعيين الحرام وتمييزه. يقول ابن السبكي: 
ا اجتمع الحلال والحرام حديث إذ [أي حديث لا يحرم الحرام الحلال] وقد عورض به "
 الحلال حكم الحرام تغليبا ً  إعطاء ُ م  لأن المحكوم به ث   ،وليس بمعارض ،غلب الحرام
ومن فروع ذلك ما تقدم في خلط الدرهم الحرام  ،لا صيرورته في نفسه حراما ً  ،واحتياطا ً 
 وسياق 81".بالمباح وخلط الحمام المملوك المحصور وكذا المحرم بالأجانب وغير ذلك
ة الحديث الذي ترويه السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها بذات اللفظ يدل على معنى لا صل
معنى مختلف تماما،ً وهو أن الزنا بالأصل لا  على معا،ً بل له بمعنى اختلاط الحرام بالحلال
يحرم الفرع، أو بالفرع لا يحرم الأصل، ففي حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها 
ي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يتبع المرأة حراما ً ثم ينكح ابنتها، أو يتبع "أن النب
ففهم سياق الحديث يجلي الغرض منه،  91الابنة ثم ينكح أمها، قال: لا يحرم الحرام الحلال".
وينفي جواز أن يفهم منه أن الحرام إن اختلط بالحلال ساغ الجميع، بل معنى الحديث أن 
لاً والحرام يبقى حراماً؛ ولو ساغ فر  ضا ً فهم اغتفار الحرام إن اجتمع الحلال يبقى حلا
بالحلال بناًء على هذا الحديث، لأمكن لكل حراٍم بنص الحديث أن يُرتكب بضمه شيء حلال 
يحّل، وهذا يخلط في قروضه بين قروًض حسنة ؛ فهذا يخلط خمره بعصير فاكهة لإليه قصداً 
 !!يحل له الرباوقروض ربوية ل
 
والخلاصة أن الباحث في هذه القضية لا يرى في كل ما ذكره الفقهاء من مسائل لقواعد اختلاط 
الحلال بالحرام مثالاً يتجلى فيه اغتفار الحرام المختلط مع إمكان تعينه وتمييزه والابتعاد عنه، 
وتعذر  بل كل الحرام المذكور في أمثلة الفقهاء لا يتجاوز كونه ع ينا ً محرمة اختلطت بحلال
ط بحلال سا ً أصاب طاهرا،ً أو محرما ً اختلتمييزها وتحديدها فلا يمكن إزالتها ورفعها، أو نج
فصار الجميع جنسا ًجديدا.ً ولا شك أن الحرام في الأنشطة الاستثمارية هو من الحرام المعلوم 
لساغ للمكلف أن والمتميّز، الذي يُقحم في الحلال قصدا.ً ولو كانت هذه القواعد تُفهم بإطلاقها، 
خلط الربا ، ويشراب حلاليتوجه إلى خلط الحرام بالحلال قصداً بغية تسويغه، فيخلط الخمر ب
 !!بالبيع، فيصير الخمر والربا حلالين
 
 قاعدة يغتفر في التابع ما ل يغتفر في الأصل  .ب
                                                                                                                                                                                           
، المقاصد الحسنةالسخاوي، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن،  .فيما لا أصل له" في أول كتابه في الأصول مفلح ابن أدرجه
 .475، ص1(بيروت: دار الكتاب العربي، بدون ذكر سنة الطبع)، ج
 .611، ص 1، جالأشباه والنظائرالسيوطي،   81
 . 862، ص3، ج88، كتاب النكاح، باب المهر، حديث رقم السننالدارقطني،   91
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بار آخر، كالغرر حرم لاعت بلبكون التابع ليس محرما ًلذاته،  مقيدٌ  اغتفار التابع في هذه القاعدة
لا ًقاعدة؛ فالجنين لم يجز بيعه استقلافي مثال الجنين الذي يذكره الفقهاء عند ذكرهم لهذه ال
وجاز تبعا ً لأمه لعدم إمكان بيعها بدونه. ومن الأمثلة التي يذكرها الفقهاء لهذه القاعدة  ،للغرر
أيضا:ً بيع الثمر قبل بدو صلاحه تبعا ًللأرض فهو لا يجوز استقلالاً إلا بشرط القطع، ويجوز 
فهذه  02تبعا ًللأرض، وكذا عدم ثبوت النسب بشهادة النساء، فلو شهدن بالولادة ثبت النسب تبعا.ً
قاعدة فقهية يجب أن تفهم على ضوء تطبيقاتها التي ذكرها الفقهاء. أما ما حرمه الشارع لذاته، 
كالربا والخمور، فهذه لا يجوز بيعها أو التعاوض عنها تبعا ًأو استقلالا،ً فلا يجوز مثلاً شراء 
 .الخمور ضمنا ً  دكان بموجوداته المشتملة على الخمور، لتحقق شراء
 قاعدة الضرورات تبيح المحظوراتالستناد إلى الجتهاد ب .ج
 وهاتننان .وأن "المشنقة تجلننب التيسنير"، ات تبننيح المحظنورات"منن المعلنوم فقهننا ًأن "الضنرور
إلى جملة نصنوص منن مثنل: "فمنن اضنطر فني مخمصنة  ان فقهيتان مشهورتان، مستندتانتقاعد
، والآينة "إلا منن أكنره وقلبنه )3(سنورة المائندة، الآينة  غير متجنانف لإثنم فنإن الله غفنور رحنيم"
 ، وغيرهما. )601(سورة النحل، الآية  مطمئن بالإيمان"
ووجنه الضنرورة فني تسنويغ بعنض المحرمنات فني زعنم منن يسنتند إليهنا فني تسنويغ بعنض 
، كتلننك التنني يتحيننل بهننا علننى الربننا فنني المؤسسننات الماليننة إجمننالاً  المعنناملات الماليننة المشننبوهة
 منن بندّ  فلا الربوية، المصارف هيمنة ظل في قامت، والعهد حديثةالإسلامية، أن هذه المؤسسات 
 هننذه فننإن وإلا، القويننة؛ المصننارف تلننك منافسننة أمننام تصننمد حتننى النجنناح أسننباب بكننل دعمهننا
 فني يقتضني النجناح بأسنباب هاومند  . ذلنك بعند قائمنة لهنا تقنوم ولن ستفشل، الإسلامية المؤسسات
 تلنك تشنب   أن إلنى شنرعيتها عن البصر غض   أو الشرعية الأحكام بعض تجاوز   الراهنة المرحلة
 الشننرعية الأعمننال إلننى تتجننه ذلننك بعنند ثننم هننا،وجود   وتثبننت   ، وتخننرج عننن الطننوق،المؤسسننات
  12.الخالصة
 المؤسسنات لتلنك غتسنّو   لا ضنرورة بنالمعنى الشنرعي الدعوى لا تصح، إذ ْ هذه والحقيقة أن
 مضنناربة مننن الحقيقنني الاقتصننادي النفننع ذات الحننلال البنندائل وتننرك شننرعا ً  بننالمحظور هنناقيام  
 أي أصنلا،ً الضنرورة قبينل منن هنو المؤسسنات تلنك قينام ُ ، بنل ولنيسواستصنناع وسلم وشركات
 .المحرم تسوغ التي المعروفة الشرعية بشروطها الضرورة
                                                           
 .121، ص1، ج، الأشباه والنظائرالسيوطي  02
 انظر في عرض تلك المسوغات على سبيل المثال قرارات لجنة التوريق المنبثقة عن مجلس الرقابة الشرعية الصادر في ماليزيا 12
 ، وانظر كذلك: )licnuoC yrosivdA hairayS noissimmoC seitiruceS eht fo snoituloseR(
 :rupmuL alauK( tekraM laicnaniF dna gniknaB cimalsI no seussI lacitirC ,rahzA lufiaS ,ylsoR
  .78 .p ,)detadnu ,gnihsilbuP samaniD
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 المحنرم هنذا أن زعنم يسنوغلا  لضنرورة المحنرم ارتكنابف الضنرورة، تلنك تحقق فر  ض وعلى
 حنل ادعناء يسنعه لا لضنرورة الخمنر شرب ُ له يحل ن ْم   أن المعلوم من . إذالشريعة إلى ونسبت ه حلال ٌ
 الادعناء يسنعه لا لضنرورة، بربنا الاقتنراض لنه حنل ّ ومنن كفنراً؛ زعمنه لكنان ذلك، فعل ولو الخمر،
ق علنى المشبوهة تروج وتسنو ّالمصرفية والمعاملات  .له مكفراً  زعمه لكان ذلك فعل ولو الربا، بحل
، ولا يوجند فني الفتناوى الخاصنة الصنادرة فيهنا أنهنا أحكنام اسنتثنائية مبنينة علنى أنها معاملات حلال
 .ضرورة يرتفع الحكم بارتفاعها
 ةعنحو أرب وممارسةً  فكراً  قيامها على مضى قد الإسلامية المالية والمؤسسات المصارف إن ثم
 ؛وتستند إلى ذات المسوغات قبل من مارستها التي المعاملات ذات تمارس زالت وما ،عقود
، وهل يُعمل على رفع أسبابها للعودة إلى فهل الضرورة، إن صّحت، تمتد إلى كل هذه المدة
 !الحكم الشرعي الأصلي
 
 ل منزلة الضرورةز  الحاجة التي تن  الجتهاد بالستناد إلى قاعدة د. 
لما كان الاجتهاد بتسويغ بعض المسائل المالية المحرمة لا يسنوغ بنالتخريج علنى الضنرورة 
التي تبيح المحظور، فقد ُعم  د إلى تسويغه بالاستناد إلى الحاجة، فالحاجنة تننزل منزلنة الضنرورة 
 كما تقول القاعدة ، ولا سيما الحاجة العامة. 
العقننود الموصننلة إلننى حقيقننة الربننا،  ثلا ًبتسننويغ بعننض البيننوع المشننتبهة بالربننا، أو كننّل  فقيننل منن  
 حاجنةٌ  البينع الحقيقينة ، باعتبنار الحاجنة؛ فالتموينل النقندي النذي لا تلبينه عقنودُ 22كالعينة والتنورق
لعامة الناس، فقد يحتاج المنرء للنقند لا للسنلع،كما تحتاجنه المؤسسنات المالينة التمويلينة لممارسنة 
 وتلبية حاجات العملاء. ، وإدارة السيولة فيها،أنشطتها التمويلية
والحقيقنة أن مسنألة تنزينل الحاجنة منزلنة الضنرورة ذكرهنا علمناء مننهم الجنويني بلفنظ "حاجنة   
والغزالني بلفنظ "الحاجنة العامنة فني حنق كافنة  32رورة الشنخص الواحند"الجنس قد تبلغ مبلغ ضن
 42في حق الشخص الواحد". ةالخلق تنزل منزلة الضرورة الخاص
وعنننى  52كمننا ذكرهننا العننز بننن عبنند السننلام بلفننظ "المصننلحة العامننة كالضننرورة الخاصننة"  
 ،ث لا يوجند حنلالالحنرام الأرض بحين "لنو عنم   :بالمصلحة الحاجة حيث قنال قبنل ذكنره للقاعندة
                                                           
فورا ًبثمن حال أقل، فينال العينة بيع يقصد للتحايل على الربا، فيبيع المقرض إلى المقترض شيئا ًبثمن مؤجل ثم يشتريه منه   22
المقترض المبلغ المطلوب ويصير مدينا ًللمقرض بالثمن الأول الأعلى. أما التورق فهو كالعينة من حيث الغاية والأثر والنتيجة، 
مما وكل ذلك  لكن بدل أن يبيع مريد المال السلعة إلى بائعها يبيعها إلى طرف ثالث، ويجري ذلك غالبا ً بوساطة البائع الأول.
تقوم به كثير من المؤسسات المالية الإسلامية، فالعينة منتشرة في المصارف الإسلامية في ماليزيا، والتورق منتشر في كثير من 
 المصارف الإسلامية في العالم العربي. وكل ذلك حرمته المجامع الفقهية كما سيرد في البحث.
 .97، ص2جهـ)، 8141، 4دار الوفاء، ط، (مصر: الفقهالبرهان في أصول  أبو المعالي عبد الملك،الجويني،  32
 .642ص  )،1791(بغداد: مطبعة الإرشاد،  ،شفاء الغليلأبو حامد محمد بن محمد، الغزالي،   42
 .061، ص 2، جقواعد الأحكام في مصالح الأنامالعز بن عبد السلام،   52
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 62جنناز أن يسننتعمل مننن ذلننك مننا تنندعو إليننه الحاجننة، ولا يقننف تحليننل ذلننك علننى الضننرورات".
 72الزركشي بلفظ "الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة في حق آحاد الناس".ذكرها و
فني أشنباهه بلفنظ "الحاجنة تننزل منزلنة الضنرورة عامنة  وأوردها السنيوطي وابنن نجنيم كنل ٌ
 92وهو اللفظ الذي اعتمدته مجلة الأحكام العدلية. 82.كانت أو خاصة"
هنذه المعناملات والحقيقة أن معنى هذه القاعدة ليس كمنا يتصنوره المسنتدلون بهنا علنى تسنويغ    
المشبوهة، بل معناها أن الحاجة شنأنها شنأن الضنرورة فني التنأثير فني الأحكنام منن حينث  المالية
من أسباب تشريع أحكنام  سبب ٌ كالضرورة ب. أي أنهاالأصل، فقد تبيح المحظور أو تسقط الوجو
كاننت عامنة أم أ استثنائية في ظروف خاصة رفعا ًللحرج وتيسيرا ًعلنى النناس؛ وهني كنذا سنواء 
خاصننة كمننا هنني فنني لفننظ بعضننهم المتقنندم. ولا تعنننى هننذه القاعنندة أن الحاجننة لهننا ذات أحكننام 
تحلنه النذي أن ذات المحرم  الواجب، أوتحليل المحرم أو إسقاط الضرروة من كل وجه من حيث 
الحاجنة. ولنو كنان الأمنر تسنقطه تسنقطه الضنرورة النذي الحاجة، وذات الواجب تحله الضرورة 
 !كذا، لما قام داع للتفريق بينهما
" إذا نهي عن شيء بعينه لم تؤثر فينه الحاجنة، :أن الفرق بينهما قائم، يقول ابن العربي والواقع   
أي أن المحنرم النذي يمكنن  03ي غيره أثرت فيه الحاجة لارتفاع الشنبهة معهنا".وإذا كان لمعنى ف
أن تحله الحاجة ليس كل محنرم، بنل المحنرم لغينره، لا لذاتنه. والمحنرم لغينره هنو منا حنرم لأمنر 
خارج عنه، لعارض مثلا ًكالصنلاة فني الأرض المغصنوبة، أو لكوننه مؤدينا ًإلنى المحنرم بعيننه، 
وسنائل، أو تحنريم ذرائنع. وهنذا بخنلاف المحنرم  ا، ويسمى تحريمه تحريم  كالنظر يؤدي إلى الزن
 13لعينه، وهو المحرم لذاته لا لكونه موصلا ًإلى شيء آخر، كالزنا والربا والخمر.
يشير إلى هذا أيضا ًالسيوطي بقوله: "يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصند (أي المحنرم و  
". وقند منا ُحنّر  م لسندّ  النذرائع فإننه يُبناح للحاجنة والمصنلحة الراجحنة لذاته)". ويقول ابنن القنيم: "
                                                           
 .951المرجع السابق ص   62
.  وتقييد 42، ص2جهـ)، 5041، 2(الكويت: وزارة الأوقاف الكويتية، ط، في القواعدالمنثور  محمد بن بهادر، الزركشي،  72
الحاجة بالعامة كما في لفظ الزركشي والعز والجويني لا يفهم منه بالضرورة إخراج الحاجة الخاصة، بل الحاجة الخاصة 
في الأمر أن هؤلاء الفقهاء نصوا على  تشترك كذلك في الحكم، كلبس الحرير لمن به حكة، وكشف العورة للمريض، وغاية ما
 الحاجة العامة لأهميتها.
(بيروت: دار الفكر  الأشباه والنظائر،زين الدين بن إبراهيم،  ؛ ابن نجيم،88، ص الأشباه والنظائرالسيوطي،   82
 .19ص ،م)3891/1ط
 .23المادة  (طهران: كازخانة تجارت كتب، بدون ذكر سنة الطبع)، مجلة الأحكام العدلية،  92
، 8، ج، (بيروت: دار الكتب العلمية، بدون ذكر سنة الطبع)الأحوذي عارضةأبو بكر بن العربي المالكي، ابن العربي،   03
 .84ص
 .202، ص3، ج دار المعرفة، بدون ذكر سنة الطبع)، (بيروت: الفروقشهاب الدين أبو العباس، القرافي،    13
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صنيغ بنناًء علنى ذلنك قاعندة "منا نهني عننه لغينره يبناح للحاجنة، ومنا نهني عننه لذاتنه لا يبناح إلا 
 23للضرورة".
ويقول الإمام الشافعي: "وليس يح  ل بالحاجة محرم (أي لعينه) إلا في الضرورات من خنوف 
 33تلف نفس..".
وعليه، فإن معنى القاعدة أن الحاجة لها تأثيرها في الأحكام كالضرورة، فهني سنبب للتخفينف،    
بمسناواة الحاجنة للضنرورة فني  ر عنن أحند منن الفقهناء القنول ُوإن كنان تأثيرهنا مختلفنا.ً ولنم ينؤث  
لمنن  التأثير على حل المحرم، ولو كانا سواء لانتفى داعني التميينز بينهمنا فني هنذا السنياق، فجناز
أن يشنرب الخمنر قبنل الوصنول إلنى مظننة  أن يأكل الميتنة، ولمنن جنرى لنه عطنش ٌ وقع به جوعٌ
 الهلاك؛ أو لجاز للناس التعامل بالربا إن جرت لهم به حاجة، وهذا ما لم يقل به أحد.
 :تغير الأحكام بتغير الأزماند. الجتهاد بالستناد إلى مبدأ عموم البلوى وقاعدة 
 تغير عموم البلوى وقاعدةُ  إليه بعض الاجتهادات المعاصرة في المسائل المالية مبدأُ مما استندت 
باستقراء المواضع التي ورد بها الاستشهاد بعموم البلوى يمكن القول و الأحكام بتغير الأزمان.
ترك الالتزام ببعض الأحكام الشرعية عند تعذر ذلك أو  إن فحوى العمل بها هو اغتفار ُ
كما هو الحال في اغتفار ما قد يصيب الثوب من نج  س ناجم عن السير في الشوارع استحالته، 
التي لا تخلو عن قذر. وتخريج ذلك هو على قاعدة رفع الحرج المستمدة من قوله تعالى: "وما 
هيكلة بعض المعاملات المالية . لكّن )87: (سورة الحج جعل عليكم في الدين من حرج"
به حتى يسوغ ذلك شرعا ًكما تقدم، ولهذا فإن يعدّ من قبيل المتعذر تجنُ  لا المشبوهة أو تسويغها
هذه الاجتهادات، كالاجتهاد بتسويغ الاستثمار في أسهم الشركات التي تمارس بعض تخريج 
على عموم البلوى ما هو في الحقيقة إلا تكريُس للبلوى وخلٌق لها، لما في  الأنشطة المحرمة،
والاشتراك على الحرام  رام وتسويغها. وفساد الزمان لا يسوغ التجرؤ  ذلك من ترويج تجارة الح
 زالة، لا بإزكائه والمساهمة فيه.فساد، فالواجب مقابلة المنكر بالنهي والإفي ال
 لا" كقاعدة والأحوال، الأمكنة واختلاف الأزمنة بتعدد الأحكام تعدد إمكان من الفقهاء يذكره وما
 والعادة العرف إلى أصلاً  المستندة الأحكام في فهو مثلا،ً" الأزمان بتغير الأحكام تغير ينكر
 لا مثلا،ً المشتري مكان إلى المبيع نقل عن البائع سؤوليةدى مكم معروف، هو كما والمصالح
 العرف إلى مشروعيتها في المستندة وغير عليها المنصوص أو المؤصلة الشرعية الأحكام  
 43.والمصالح والعادة
                                                           
، (بيروت: مؤسسة الرسالة، زاد المعادأبو عبد الله شمس الدين محمد،  ؛ ابن القيم،851، ص الأشباه والنظائرالسيوطي،   23
 .152، ص12، جالفتاوى؛ ابن تيمية، 87، ص4، جبدون ذكر سنة الطبع)
 .82، ص3، جهـ)3931، 2، (بيروت: دار المعرفة، ط الأممحمد بن إدريس،  الشافعي،  33
العرف فيما بني على الأحكام على العرف": "كثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان يقول ابن عابدين في رسالته "نشر   43
لتغير عرف أهله، أو لحدوث ضرورة، أو لفساد أهل الزمان؛ بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أولاً للزم منه المشقة 
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 ة مقاصد الشريعو المصلحةالجتهاد بالستناد إلى  -ثاني ا 
مما يلاحظ على بعض الاجتهادات الفقهية المعاصرة، ولا سيما في باب المعاملات المالية 
 فتي سلفا ً مالمصرفية، أنها تأخذ بالمقاصد والمصالح حين يوصلها ذلك إلى ما يريد المجتهد أو ال
ة أو ة المطلوبة؛ فهل مقاصد الشريعتتعارض مع الغايصد والمصالح حيث ، وتعطل المقاتسويغه
 المصالح دليل سائغ يصح  في هذه المسائل؟
 
 تعريف المصالح     
، أي كل ما فيه جلب نفع أو دفع ، ضد المفسدةالمنفعة وهيالمصالح واحدتها المصلحة،    
ومقصود الشرع من  ،المحافظة على مقصود الشرعبقوله: " )هـ505تـ (وعرفها الغزالي   53ضر.
فكل ما يتضمن حفظ  .وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم ،الخلق خمسة
 63".وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة ،هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة
لتي "المنفعة اوقد صاغ بعض المعاصرين هذا التعريف صياغة جديدة، فعر  ف المصلحة بأنها: 
بق قصدها الشارع الحكيم لعباده، من حفظ دينهم، ونفوسهم، وعقولهم، ونسلهم، وأموالهم، ط  
 73ترتيب معين فيما بينها".
فقال: "السبب المؤدي إلى  ،بمعنى الوسيلة إلى الصلاحالمصلحة  هـ)917تـ ( الطوفي فوعر  
 83مقصود الشارع عبادة أو عادة".
 
 المصلحة:الأخذ ب
الفقه عمليا ًوإن لم تنص  الشرعية المعتبرة، وقد أخذت بها مدارس ُ المصادر المصالح هي أحد
بكل ما يحقق  العمل بالمصلحة الأخذُ  بعض المدارس عليها دليلاً شرعيا ً مستقلا.ً ومضمون ُ
مصالح العباد، إذ ثبت بالاستقراء أن جميع أحكام الشريعة تحقق مصالح العباد؛ وعليه، فكل ما 
 به. يحقق المصحلة يصلح شرعا ًالأخذُ 
                                                                                                                                                                                           
لضرر والفساد". ابن عابدين، محمد أمين بن والضرر بالناس ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير ودفع ا
 .521/71، (مصر: عالم الكتب، بدون ذكر سنة الطبع)، ، مجموعة رسائل ابن عابدينعمر
 ؛ محمد بن أبي بكر483، ص7)، ج3(بيروت: دار إحياء التراث، ط لسان العرب، ابن منظور جمال الدين أبو الفضل  53
(بيروت: دار الكتب العلمية،  المستصفى محمد بن محمد الغزالي،)؛ 2991بنان، مكتبة لبيروت: ( مختار الصحاح الرازي،
 .471هـ)، ص3141/1ط
 .471، صالمستصفىالغزالي،  63
 .32م)، ص2891، 4(بيروت: مؤسسة الرسالة، ط ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلاميةمحمد سعيد رمضان البوطي،  73
(ُضمنت هذه الرسالة كاملة في كتب منها كتاب مصطفى زيد " المصلحة في  المصلحة رعاية رسالة فيالطوفي، نجم الدين  83
من  91التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي" وكتاب عبد الوهاب الخلاف "مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نّص فيه")، ص
 هذه الرسالة، عند حديث (لا ضرر ولا ضرار).
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إذ قد تُظن المصلحة لا بد من استيفائها،  لكن للأخذ بالمصلحة دليلاً شرعيا ًعلى الأحكام شروط ٌ
، فلا بد من ضبط الأخذ بالمصلحة بشروط وضوابط عةمتها الشريفي أمور مفسدة، أو حر ّ
 شرعية.
كانت المصلحة منذ زمن الطوفي ولا تزال إلى يومنا هذا دليلا ًشرعيا ًيساء فهمه أو إعماله، وقد 
كثير، ولا سيما في عصر انحطاط المسلمين المستمر إلى يومنا هذا، في  إذ قد استند إليها خلق ٌ
م شرعا.ً ومنشأ هذا الخلط والزعم هو عدم إدراك الشروط تسويغ بعض المسائل التي تحر
. فضلا ً93معارضة النصوص والأصول الشرعية الشرعية اللازمة لعمل المصالح، وأهمها عدم ُ
عن أن تقدير المصالح هو محل اضطراب في الرؤى والآراء، فما يراه البعض مصلحة عامة 
غياب الحاكم المسلم المجتهد، الذي يقرر للمسلمين قد لا يراه الغير كذلك، مما يحتّم عند 
المصالح بالشورى ويفرضها بمقتضى السياسة الشرعية، وجوب  الاحتكام إلى الشروط الشرعية 
 المعروفة لعمل المصالح، بعيدا ًعن التقديرات الفردية للمصالح والتفسيرات الشاذة لها.
 في تسويغ البيوعنت المصلحة ظ ُ وتطبيقا ً لما تقدم على الاجتهادات الشرعية المعاصرة، فقد
، ثم 04في تسويغ بيوع الديننت المصلحة ، وظ ُكالعينة والتورق الموصلة في جوهرها إلى الربا
، وتسويغ الاستثمار في أسهم الشركات المتعاملة 14في تسويغ المشتقات المالية القمارية
لأن  ،كله لا يصلح. وهذا بيعا ً وشراًء على النحو الذي نراه في الأسواق اليوم بالمحرمات
د ة في هذه المعاملات تتعارض مع أحكام شرعية قطعية، فضلا عن وجوالمصلحة الموهوم
، وهل فالتحايل على الربا والقمار يوصل إلى مفاسدهما المصلحة في هذه التعاملات؛ نقيض
لاً والمضاربات م الربا والقمار إلا لمفاسدهما وآثارهما! فالاستثمار في الأسهم المختلطة مثحر ّ
نحو لا العلى فيها عادت في كثير من تطبيقاتها على المتعاملين فيها بالخسائر وتراكم الديون 
الأسواق تفلت ولا سيما مع صالات القمار، مؤسسات الربا و يختلف عن الذي يجري في
لفات عن الضوابط والإجراءات الحمائية، وما يقع في هذه الأسواق من مخابخاصة  الاستثمارية
، ودخول المشتقات المالية، وسائر أدوات 34، والبيع على الهامش24شرعية كالبيع القصير
                                                           
؛ وانظر 811م)، ص 2891، 4مؤسسة الرسالة، ، ط: بيروتضوابط المصلحة، ( انظر البوطي، محمد سعيد رمضان، 93
، يوليو 1، العدد 3، المجلد الإسلام في آسيابحث أبوزيد، عبد العظيم، "البعد التعبدي في ارتباط المصالح بالأحكام الشرعية"، 
 وما بعدها.  75، ص 6002
أكثر ما يتجلى بيع الدين في الوقت المعاصر هو في حسم الديون، أي بيعها بأقل من قيمتها الإسمية وهو منتشر في   04
سمية لقيمة الافضلا ًعن بيع الصكوك عندما تمثل في حقيقتها ورقة مالية مضمونة االمؤسسات المالية الإسلامية الماليزية، 
 ا السوقية.لحاملها، لا موجودات حقيقية تتقلب أسعاره
المشتقات المالية معاملات مالية متنوعة تتضمن بيعا ً مؤجلاً لكلا العوضين (وهو ممنوع شرعا)ً، وتقصد لأغراض  14
أبوزيد، عبد وقد جرت محاولات كثيرة لأسلمة هذه المشتقات. انظر تفصيل ذلك في بحث  المضاربة السعرية أو التحوط.
، 3مجلة جامعة الملك عبد العزيز، معهد الاقتصاد الإسلامي، العدد "، ية ونقديةالمشتقات المالية، دراسة شرعالعظيم، "
 .4102، 72المجلد 
البيع القصير هو بيع أسهم يقترضها البائع من مالكها عن طريق السمسار، فيبيعها بسعر السوق على أمل أن ينخفض سعرها   24
الفرق بين السعرين. وتتضمن هذه العملية جملة محاذير منها أن عند مجيء وقت ردها، ليشتريها بثمن أقل ويردها ويربح 
إقراض الأسهم يكون بفائدة يدفعها المقترض، ومنها أن الأسهم لا تصلح للإقراض أصلاً بسبب تقلب ما تمثله من موجودات، 
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أموال المسلمين إلى كثير من انتقال . بل وأدى تسويغ الاستثمار فيها إلى السعريةالمضاربات 
الفتاوى بتسويغ الاستثمار في  إلى الغرب مع انطلاق   ، ولا سيماالشركات الأجنبية في الخارج
خاصة لذلك وسمت  أسواق ٍ تأسيس  وكثير من تلك الشركات التي لا تتورع عن الحرام، 
 كسوق مؤشر داو جونز "الإسلامي". بالإسلامية،
  الجتهاد الفقهي المعاصرفي  تعطيل المقاصد
فني تقنديم مسنوغاته  من الغرينب أن الاجتهناد الفقهني المعاصنر يسنتند كثينرا ًإلنى مبندأ  المصنلحة
على الرغم من تعطيله في بعض الحالات لمقاصند الشنريعة منن الأحكنام، منع أن المصنلحة التني 
راعاهنا الشنارع تفضنلا ًوإحسنانا ًفني الأحكنام لا تتحنق حنين يتعطنل المقصند الشنرعي منن تلنك 
 إلنى تلنك الأحكام. فالربا مثلا ًحرم لأجنل مفاسنده المختلفنة، فيكنون التحاينل علنى حرمتنه موصنلاً 
 سو  غ بالمصلحة المعاملاُت الموصلة في جوهرها إلى الربا!المفاسد؛ فكيف يمكن مع هذا أن تُ 
 علنى قنومت المالية، المصرفية المتعلق منها بالمسائلبعض الاجتهادات الفقهية اليوم، ولا سيما إن 
 دونمنا النصنوص بهنا وردت التني الشنكلية الصنحة شنروط اسنتيفاء باعتبنار المعاملنة بحنل الحكم
 أو كالعيننة الربوينة النذرائع بينوع تحنل التني الفقهينة فنالرؤى .ومآلاتهنا المعاملنة جنوهراعتبناٍر ل
 شنكليات تحقينق فني وتتشندد ،الإسنلامية المالينة المؤسسنات بعنض فني الآن يجرينان كمنا التنورق
 عنن يفتنرق لا النذي المعاملنة جنوهر علنى الشنلكيات هنذه تنأثير عدم من الرغم على لحلها، معينة
 الننص روح وتعطنل بالظناهر تأخنذ عقلينة عنن تنبثنق رؤى هني ،فحسنب والشنكل باللفظ إلا الربا
 تفنرق التني العقلينةُ  تلنك ومثلها. الإسلامي التشريع على حقيقةً  منها يُخشى عقلية وهي ومقاصده،
 الجنوهر فني الجمينع اتحناد منن النرغم علنى أخنر وحرمنة   واحند ح  نل   فتنرى ،الربوينة البينوع بنين
 بالمننال المننال معاوضننة مننن النتيجننة نفننس إلننى يوصننل جديننداً  بيعننا ً  وغُ تص  نن التنني تلننك أو والأثننر،
 علنى حربنا ً  وتشنن   ح  لّنه تنزعم ُ ثنم والشنراء، البينع فني حقيقنة لنذاتها مقصنودة غينر سنلعة بوسناطة
 44!الأخرى الربوية البيوع
 
 الجتهاد بالستناد إلى السياسة الشرعية -ثالث ا 
 السياسة الشرعية مبناها على تحقيق المصالح دون مخالفة النصوص
                                                                                                                                                                                           
دي في مجلها إلى إضفاء فلا يمكن رد ذات ما استقرض منها، ومنها كذلك أن هذه العملية تقصد للمضاربات السعرية التي تؤ
 شيء من الطبيعة القمارية على التجارة بالأسهم بيعا ًوشرءا.ً
صورة البيع على الهامش أن يقترض مالاً أو يجد من يمول له شراء أسهم ما، فيشتريها ويحتفظ بها إلى أجل يتوقع فيه   34
والممنوع في هذه العملية  ل الشراء أو المقرض.من ممو ّ المبلغ الذي أخذه من قبل ا ًومن ثمنها يردارتفاع سعرها، ليبيعها لاحق
هي القرض بربا الذي يجري أولا،ً أو التمويل بما لا يؤدي إلى الملك الحقيقي للأسهم الذي يقتضي حرية التصرف فيها، فضلا ً
رية على التجارة بالأسهم أن هذه العملية تقصد للمضاربات السعرية التي تؤدي في مجلها إلى إضفاء شيء من الطبيعة القماعن 
 بيعا ًوشرءا ً كما هو شأن البيع القصير.
من ذلك أننا نرى من يهاجم العينة يقول بالتورق المصرفي، ومن يهاجم التورق المصرفي يخرج على الناس بالسلم   44
لشكله أو طريقة  الوصول  ، وهو جوهر الربا لأن الربا لم يحرموهو الاسترباح عن النقد ،المنظم، وجوهر الجميع ومآله واحد
 إليه، بل لجوهره من مبادلة نقد حال بنقد أكثر منه مؤجل.
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ف ولي أمر في تصر   أن   ارتباطا ً وثيقا،ً ووجه ذلك السياسة الشرعية بالمصلحة بطترت
وما وجد  فالسياسة هي حسن التدبير والتصرف؛بالمصلحة كما هي القاعدة،  ولايته منوط ٌ
وتدبير  ،منصب الولاية العامة أو الخاصة في الإسلام، أو في كل دستور، إلا للقيام بشأن الرعية
 ودفع المكاره والمفاسد عنها. ،شؤونها، أي جلب المصالح لها
 شرعية، أي مقبولةً  شترط في السياسة الشرعية أن يُنص على تطبيقاتها حتى تعد  وليس يُ 
لها وتحجيم لا يتناسب مع مفهوم السياسة بشكل عام، أي التدبير في شرعا،ً ففي هذا تقييد 
 54الأمور العامة بحسب مقتضيات الظروف والمتغيرات.
وهكذا، فإنه لا يشترط أن تستند السياسة إلى النصوص، ولكن يشترط ألا يخالف العمل 
لسياسة أن بالسياسة النصوص، لأنها تخرج عن الشرعية حينئذ بمخالفة النصوص. ولو جاز ل
ت آراء عة، ولذابت في بوتقة المصالح المدعاة مع تفاويتخالف النصوص لما سلمت أحكام الشر
ن إأي لا قداسة فيه. سلامي تشريعا ً بشريا ً ، ولصار التشريع الإخل أهوائهماأولي الأمر وتد
بفساد العمل بالسياسة الشرعية مشروط بعدم النص على فساد تطبيقاتها؛ فلو وجد النص مثلاً 
 ه، فإنه لا يجوز مخالفته بمقتضى السياسة الشرعية.أمر معين وُحرم  ت  
لعمل السياسة، فهو  واسع ٌ وما مثل السياسة الشرعية إلا كمثل التعزير، بل التعزير محل ٌ
التعزير متروك للقاضي  أن رها القاضي بحسب حال الجريمة وحال مرتكبها. فكماعقوبة يقدّ  
في تطبيقاته، فكذا السياسة  فيه تقييد من الشارعيقدره بحسب الظروف والملابسات، وليس 
تطبيقاتها. وكما لا يملك القاضي أن فيها تقييد من الشارع في للإمام وليس  الشرعية متروكةٌ 
لأمر أن يسوس الرعية ة حد ّالشارع عقوبتها، فكذا لا  يملك ولي ايفرض تعزيرا ًفي عقوبة حديّ 
 أحكامه. وبيّن الشارعُ  بغير ما حدّ 
 لصيرفةالتي تمارس الاجتهاد في مسائل ا الفقهية المجالس أروقة في يتردد صار زمنناوفي 
 على المالية، المعاملات تطبيقات بعض تسويغ إطار في" الشرعية السياسة" مصطلح ُ الإسلامية
 المجامع مواقف أو المعروفة، الفقهية الأقوال أو الظاهرة، الأدلة باعتبار تجوز لا أنها اعتبار
 :عدة أوجه من وفاسد خطير وهذا تطور ٌ. الشرعية السياسة ىبمقتض تجوزيها ليمكن الفقهية،
 تقرره المسلمة، الحكومة أو المسلم، للحاكم هو الشرعية السياسة بمقتضى التصرف أن -
 الداخلية العامة الشؤون بإدارة ترتبط لأنها الشورى، وبمقتضى العامة المصلحة وفق
 لا المجالات بعض في الجانب هذا في المسلمة الحكومة وتقصير. للدولة والخارجية
 .الحكام دور أنفسهم يبؤوا أن الأفراد يخّول
 كأن حلالا،ً وتسميته المحرم تسويغ   بمقتضاها يتصرف من لتخّو   لا الشرعية السياسة أن -
 للمؤسسات سمحويُ  الشرعية السياسة بمقتضى بالشرعية شرعي غير مالي منتج يوسم
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 العامة الأمور في التصّرف   لأهلها الشرعية السياسة تخول بل بتقديمه؛ الإسلامية المالية
 بعض وتعليق   الثابتة؛ ونصوصها الشريعة أصول مع يتناقص لا بما المصلحة، بمقتضى
 الوجوب تسلب أو المحظور بشروطها تبيح التي الضرورة بمقتضى الشرعية الأحكام
 قضايا في القتل إلى يصل قد الذي التعزير بمقتضى التصرف   وكذا الواجب؛ عن
 .  المباحات تقييد   و الدولة؛ أمن وجرائم الجنايات
 تقريره في نزاهتُه تُضمن مستقلاً  طرفا ً  الحالية ليست المصرفية الفتوى جهات أن -
 الشرعية السياسة لعمل تبّوئها صحة فرض على الشرعية السياسة بمقتضى للمسائل
 يغري أهلها من الميّ سرة الفتاوى هذه فرواج تقرره، مما مستفيد طرف لأنها وذلك أصلا،ً
 هذه أصحاب على المادي بالنفع يعود مما بأصحابها، المستفيدة المالية المؤسسات
 مراجعة عن أجراً  تقاضيها شأن من خاصة فتوى مؤسسات وجود عن فضلاً  الفتاوى،
 .المصالح تدافع يدفع نحو ٍ على مستقلة يجعلها ألا بغية الحكم بتسويغه المنتج
 بمقتضى به المفتى تعارض إلى يؤدي المالية المؤسسات بتعدد الفتوى جهات تعدد -
 الاضطراب وقوع إلى يؤدي مما الواحد، البلد نطاق في حتى الشرعية السياسة
 فيصير الشرعية؛ السياسة بقتضى الفتوى به تعود قد نفع أي يلغي نحو على والفوضى
 .الواحد البلد في ورؤاهم الحكام تعددُ  يحدثها التي بالفوضى أشبه الأمر
 
 المعتبرة الأقوال معاملة   في الجتهاد الفقهي المعاصر الشاذة الأقوال معاملة -رابع ا 
 العلوم إتقان في التراجع بسبب صار أن من القضايا المرتبطة بالاجتهاد الفقهي المعاصر
 القول بينالمستند إلى أصول شرعية صحيحة و المعتبر الاجتهاد بين التمييز يُحس ن ُ لا الشرعية
 أنصاره كثر إذا الشاذ المخالف الرأي وجود صارو. صحيح شرعي محمل له ليس الذي الشاذ
أبي حنيفة  بين يجري الذي الخلاف ُ وكأنه فيه، المختلف قبيل من الأذهان في المسألة يريص ّ
 ! المعتبرة الفقهية المذاهب والشافعي من أرباب
 القول هذا صلاحية بالضرورة منها يفهم أن يستقيم لا المخالف القول أنصار والحقيقة أن كثرة
 ترتبط قد فئة هي رأي اجتهادي معين على تجتمع قد التي الفئة لأن شرعا،ً اعتباره وصحة
 مصداقيته لهذا الرأي يكون أن دون أنصاره فيكثر ،الرأي بهذا مباشراً  ارتباطا ً  جميعا ً  مصالحها
ومثال ذلك في الاجتهاد الفقهي المرتبط بالتمويل الإسلامي القوُل . المعتبر الشرعي وزنه أو
وبجواز بيوع العينة بصورها المختلفة، فهذه البيوع تمجها الفطرة  64المعاصر بجواز بيوع الدين
                                                           
رط التساوي والتقابض في مقدار المالين عند بيع الدين، أي المال الثابت في الذمة، بملغ أقل منه ممنوع شرعا،ً لأنه يخرق ش  64
 بيع النقود ببعضها.
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والمتبنون لها من  ،والقائلون بهاالإنسانية والعقل السليم والأصول الشرعية، وكثر أنصارها 
 74برواجها. الخاصة لارتباط المصالحالمؤسسات المالية، 
 
 واقع الجتهاد الفقهي المعاصر في مجامع الفقه -خامس ا 
يلاحظ المتتبع لقرارات مجمع الفقه وللاجتهادات والفتاوى الخاصة في المؤسسات المالية 
واختلاف، بل يوجد هذا الخلاف حتى بين اجتهادات الهيئات الشرعية الإسلامية وجود تعارض 
المعنية بإصدار معايير شرعية للمؤسسات المالية الإسلامية وبين مجامع الفقه، كما في قضية 
وقضية الاستثمار في أسهم الشركات التي لها بعض التعاملات المحرمة، وبعض التورق، 
 مسائل الصكوك والإجارة المنتهية بالتمليك.
وبالمجمل فإن مجامع الفقه قّصرت في الاجتهاد في قضايا التعاملات المالية المصرفية 
 المؤسسات في لتكوينا طور في الإسلامي التمويل بينما الصمت ُ عليها الإسلامية، فغلب بدايةً 
 عن يصدر ولم لتك المؤسسات، الشرعية للهيئات أمر هيكلة المنتجات فترك الإسلامية، المالية
 المجامع هذه قرارات في وكثر سنوات، مدى على بسيطة فقهية قرارات إلا الفقهية المجامع
 في والممارسة التطبيق قيد هي الأهمية بالغة أمور في أخرى دورات إلى والتأجيل التسويف
 خجولة بقرارات الفقهية المجامع خرجت أن الأحايين بعض في وكان بل. المالية المؤسسات
  84.محذورة لاستثناءات الباب وتفتح التعبير، صح إذا العتب برفع أشبه مترددة
 :أهمها أسباب جملة إلى الفقهية امعالمج تقصير ويعزى
 بفنيّات عموما،ً الشريعة وفقهاء الفقهية، المجامع أعضاء قلة الخبرة العملية لكثير من  -
التنبّه إلى الأخطاء التطبيقية الخفيّة في  عن عاجزين يجعلهم مما المصرفية، المالية المعاملات
 أو نقد دون المشبوهة المالية المعاملات من كثير العمل المصرفي الإسلامي؛ فبقي لذلك
 . تصويب أو اعتراض
إلى إعادة النظر في هيكلتها وتفعيل دورها الريادي لمؤسسة  عام بشكل الفقهية حاجة المجامع -
 العلمية وقدراتهم الفتوى في العالم الإسلامي، وذلك يشمل الحاجة إلى التيقّن من كفاءة أعضائها،
 وكذا إعادة النظر في طريقة وجديتهم، واهتمامهم والمتابعة، والتنسيق الحضور على والبدنية
                                                           
"، مجلة بيع الدين وتطبيقاته المعاصرة في المصارف الإسلاميةلمراجعة هذه المسألة وتفصيلاتها يمكن الرجوع إلى بحث " 74
العينة وتطبيقاته المعاصرة في  بيع؛ "8002، 2، العدد 5، المجلد الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا"الإسلام في آسيا"، 
تحميلهما من موقع  . وكلاهما للكاتب، ويمكن8002، 4"، مجلة "التمدن"، ماليزيا، المجلد المصارف الإسلامية
 moc.diazoba-meezaludba.www
أسهم من ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في موضوع أسهم الشركات، حيث ذكر أن الأصل عدم جواز التعامل ب  84
الشركات التي تتعامل بالحرام أحيانا ً ثم سكت عما هو وراء ذلك؛  فصيغة هذا القرار تعكس تردداً من واضعيه، وكأنه بهذه 
نص القرار: "الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانًا الصياغة يفهم صحة الاستثناء بالجواز في بعض الحالات. وهذا 
)  7/1(  36 (قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم  الرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة".بالمحرمات، كالربـا ونحـوه، ب
م)،  2991أيار (مايو)  41 – 9هـ الموافق 2141ذي القعدة  21-7بشأن الأسواق المالية في دورته السابعة المنعقدة بجدة من 
في مكة المكرمة أصرح وأوضح، حيث نص على حكم التعامل  بينما كان قرار مجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي
بأسهم الشركات التي تنطوي استثماراتها على بعض الأنشطة المحرمة، ونص قراره: "لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات 
 والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا، وكان المشتري عالًما بذلك".
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 القرارات، ثم إيجاد طريقة لتفعيل هذه قراراتها، وصياغة عملها، وسير المجامع ههذ تنظيم
 94.لها المالية المؤسسات وفرض احترام
 
 
 نتائجالو  الخاتمة
ا المالية المصرفية وضنع في القضاي في خاتمة البحث يتبين للمطالع أن الاجتهاد الفقهي المعاصر
تسويغ بعض المسائل المالية، ثم بحث عن الأدوات التي تؤدي بنه إلنى تلنك النتيجنة،  نصب عينيه
فاستند إلى مبدأ الاستصلاح، وما يفتح ش  رعة الاستثناءات كالضنرورة والحاجنة وعمنوم البلنوى؛ 
ل بالمقابنل عم  نبل وأعمل في سبيل ذلك قواعد الفقهية أخرجها عن سياقها ومعناها الصحيح. ولنم يُ 
وصنله إلنى حرمنة تلنك المسنائل منن القيناس علنى مسنائل منصنوص علنى حكمهنا، أو سند ما قند ي
هنذه  بعنض الذرائع الذي يغلق الطريق إلى الحنرام، ولا سنيما بينوع النذرائع الربوينة التني عملنت
بنل وجندت بعنض مؤسسنات الاجتهناد الاجتهادات على فتحها. أما الإجماع، فلنم تتهينأ مؤسسناته، 
 رة فيها. على عيوب كثي الجماعي
والخلاصة أن الاجتهاد الفقهي المعاصر لنم يوظنف علنم أصنول الفقنه وأدوات الاجتهناد الفقهني   
التوظيف الصحيح، بل سعى إلى تطويع الشريعة بما يناسب الواقع المعنا للمسنلمين، وهنو أمنر 
والاجتمناعي فني أحنوال المسنلمين،  والفكنري نناتج عنن التنردي السياسني والاقتصنادي والعلمني
فضلا ًعن طغيان النزعة المادية لدى الناس. ومن شأن هنذا التطوينع أن يكنرس هنذا الحنال، لأننه 
لا يقترن بالتصريح بأن هذه الأحكام أحكام اسنتثنائية مؤقتنة اقتضنتها الظنروف الراهننة، بنل يقندم 
لهنا، وهنو أخطنر منا فني الأمنر. هنذه الاجتهنادات علنى أنهنا اجتهنادات صنحيحة، أصنيلة ومنن أه
والواجب لتغيير هذا الحال وتحقينق الإصنلاح المطلنوب فني منظومنة الاجتهناد الفقهني أن ترعنى 
الإسلامية، وهو الأمر الذي لنن يكنون إلا بإصنلاح  من كفاءة أهله الدول ُ مه وتتأكد  ه وتنظ ّمؤسسات  
 دي وثقافي واجتماعي.وما يستتبع ذلك من إصلاح اقتصا الواقع السياسي لهذه الدول
 
 وما يلي خلاصة لأهم نتائج البحث:
ت استند الاجتهاد الفقهي المعاصر في القضايا المصرفية المالية إلى قواعد فقهية أخذ   -
على عمومها دون مراعاة للمعنى الحقيقي لتلك القواعد الذي أراده واضعوها، وأورث 
 ذلك خروجا ًعن الأصول والأحكام الشرعية المعروفة.
توسع الاجتهاد الفقهي المعاصر في الأخذ بالاستصلاح، وفي بعض الحالات قُصد تسويغ  -
 بعض ما لا يجوز شرعا ًبدعوى الاستناد إلى تحقيق المصلحة ومقاصد الشريعة العامة.
                                                           
) 91/5( 971عن مجمع الفقه الدولي رقم  9002ورق المصرفي الذي صدر في أبريل يذكر في هذا أن قرار تحريم الت   94
المنعقدة في الشارقة لم تلتزم به المؤسسات المالية الإسلامية الممارسة للتورق، بل استمرت في  91بشأن التورق في دورة  رقم 
 ممارساتها. 
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جرى استناد بعض الاجتهادات الفقهية المعاصرة إلى السياسة الشرعية، وهي ليست  -
الدولة  سلطة محصورة بالحكومة المسلمة تسوس بهابأداة اجتهادية أصولية، بل هي 
 ولا يخالف الأصول الشرعية. والرعية بما يحقق المصالح العامة
لفقهية المعتبرة، وتبنتها بعض عوملت الاجتهادات الفقهية الشاذة معاملة الاجتهادات ا -
المؤسسات المالية لتحقيق مصالحها، وكثر المتبنون لهذه الاجتهادات على الرغم من 
 شذوذها وضعفها.
 وتفعيلها هاإصلاحلم تضطلع مؤسسات الاجتهاد الجماعي بواجبها اللازم، والواجب  -
الفقهية المعاصرة في  المسائل جميع   عرض ُ ثم عملها، وآلية وتنظيمها هيكلتها إعادةب
 نحو على لها الصحيحة الشرعية بالأحكام للخروجعليها  الإسلامية المالية التطبيقات
 .لتلك الأحكام المنشود التقنين حققوي وسريع فعال
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 المصادر والمراجع
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 . 8002، 2، العدد 5، المجلد الجامعة الإسلامية العالمية بماليزياآسيا"، 
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 فتاوى وقرارات هيئات فقهية
 
، رقم 9002تحريم التورق المصرفي الذي صدر في أبريل  مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قرار 
 المنعقدة في الشارقة. 91) بشأن التورق في دورة  رقم 91/5( 971
) بشأن الأسواق  7/1(  36 رقم قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في موضوع أسهم الشركات،  
أيار (مايو)  41 – 9هـ الموافق 2141ذي القعدة  21-7المالية في دورته السابعة المنعقدة بجدة من 
 م)، 2991
 هـ.2241/8/32بتاريخ  584قرار هيئة الفتوى لمصرف الراجحي رقم  
  قرارات لجنة التوريق المنبثقة عن مجلس الرقابة الشرعية الصادر في ماليزيا 
 في الأوراق المالية.  12ير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة، المعيار رقم المعاي 
 
